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Abstract 

The study clarified the legal basis for 

the assignment of judicial police 

officers, explained the reasons for the 

assignment of judicial police officers, 

presented the conditions of the 

delegate and the delegate, framed the 

substantive and formal scope of the 

assignment order, also clarified the 

spatial and temporal scope of the 

assignment order, and presented the 

effects of adhering to the assignment 

order and the effects of exceeding it.  

The study concluded by saying: 

Kuwaiti legislation and comparative 

legislation agree on adopting the 

principle of delegation and delegation 

of members of judicial police officers. 

These legislations also agree that 

whoever has the authority to 
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investigate, whether he is an 

investigator, an investigating judge, a 

public prosecutor, a public prosecutor, 

or a member of the public prosecution, 

is the one who has the authority and the 

right. In issuing a delegation order. 

Keywords: authority, judicial police 

officer, assignment. 
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قانون     (1) في  الوسيط  جمعة،  حسين  وبوعركي،  مشاري  العيفان، 

الإجراءات   الأول  الجزء  الكويتي:  الجزائية  والمحاكمات  الإجراءات 
   51، ص2017السابقة على المحاكمة، الكويت، 

العبادلة، أحمد محمود، بحث بعنوان )الضابطة القضائية كأحد أجهزة  (2)
 62، ص1994القضائي الأردني، العدالة الجنائية(، المعهد 

ط (3) القضائي،  الضبط  مأمور  سلطة  حامد،  إبراهيم  ،  2طنطاوي، 
 515، ص 1997المكتبة القانونية، القاهرة، 
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 من قانون الإجراءات الجزائية اليمني.   117ينظر المادة   (4)
 من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني.   48ينظر المادة   (5)
مجد، المشاكل العملية التي تواجه النيابة العامة في التحقيق  الكردي، أ (6)

 231،ص2016الدولي، جهينة للنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، 

العبودي، محمد، سلطة مأمور الضبط القضائي في تنفيذ أمر الندب   (7)
المجلد   العربية،  القومية  المجلة الجنائية  التي ترد عليها،  ،  49والقيود 

 .  42، ص2006، 2العدد 
النهضة   (8) دار  الشاملة،  الجنائية  الموسوعة  الحميد،  عبد  الشواربي، 

 14، ص2، ج1998العربية، القاهرة، 
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عبد الجواد، هاني حمدان، الصلاحيات الإستثنائية لرجال الضابطة     (9)

،  1994العدلية في الجرم المشهود، رسالة ماجستير، الجامعة الأردنية،  
 48ص 

فهد )10(  القانونية    الكساسبة  الضوابط  مصطفى،  الطراونة  يوسف; 
مقارنة(،   )دراسة  والمصري  الأردني  القانونين  في  إذن  بغير  للتفتيش 

،  2015،  2، العدد  42مجلة دراسات، علوم الشريعة والقانون، المجلد  
   718ص

من قانون الإجراءات الجزائية الكويتي ما نصه:    45جاء في المادة    (11)
للمحقق إن الشرطة    "أنه يجوز  بندب أحد رجال  مكتوباً  قراراً  يصدر 

لتحقيق قضية معينة أو للقيام بعمل معين من أعمال التحقيق. وفي هذه  
تلك   الى  بالنسبة  المحقق  سلطة  المندوب  الشرطة  لرجل  يكون  الحالة 

 القضية أو هذا العمل، ويكون محضره محضر تحقيق". 
المادة    (12) في  ما    70جاء  المصري  الجزائية  الإجراءات  قانون  من 

أحد   أو  العامة  النيابة  أعضاء  أحد  يكلف  أن  التحقيق  لقاضي  نصه: 

مأموري الضبط القضائي القيام بعمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق  
عدا استجواب المتهم، ويكون للمندوب في حدود ندبه كل السلطة التي  

 لقاضي التحقيق. 
( من قانون الإجراءات الجزائية اليمني على: "  117)  نصت المادة  (13)

لعضو النيابة العامة ان يندب أحد مأموري الضبط القضائي للقيام بعمل  
أو أكثر من أعما ل التحقيق عدا استجواب المتهم مع مراعاة ما جاء في  
المادة السابقة ويكون للمندوب في حدود ندبه كل السلطات التي لعضو  

 لنيابة العامة". ا
من قانون أصول المحاكمات    48نصت الفقرة الأولى من المادة     (14)

في   بالوظيفة  قيامه  أثناء  العام  المدعي  يمكن  على:  الأردني  الجزائية 
( المادتين  في  المبينة  موظفي  42و    29الاحوال  أحد  الى  يعهد  أن   )

ف الداخلة  الاعمال  من  بقسم  اختصاصه  كل حسب  العدلية  ي  الضابطة 
 وظائفه اذا رأى ضرورة لذلك ما عدا استجواب المشتكى عليه 
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الدعوى    (15) الجنائية،  الإجراءات  قانون  شرح  عيد،  محمد  الغريب، 

 142، بدون دار نشر، ص1996، 2الجنائية، ط
 516طنطاوي، إبراهيم حامد، مرجع سابق، ص(16)
دار     (17) الجنائية،  الإجراءات  قانون  شرح  نجيب،  محمود  حسني، 

 603، ص1995ضة العربية، القاهرة، النه
 211سرور، أحمد فتحي، مرجع سابق، ص (18)

/ مجلة  338/94ينظر في ذلك حكم محكمة التمييز الأردنية جزاء   (19)
 1449، ص1955نقابة المحاميين لسنة 

 23، ص66، رقم 9/ أحكام النقض س  4/3/1985نقض  (20)
فقد حدد التشريع الكويتي في قانون المحاكمات والأصول الجزائية   (20)

( من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية  39الشرطية في المادة )
( بأن الشرطة: "هي الجهة الإدارية يحفظ  17/1960الكويتي رقم )
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النظام ومنع الجرائم وتتولى إلى جانب ذلك، وطبقاً لهذا القانون تولى  

إجراء التحرياّت اللازمة   -1لآتية: طبقاً لأحكام القانون: المهمات ا
للكشف عن عن الجرائم وكشف مرتكبيها وجمع كل ما يتعلق بها من  

معلومات لازمة لتنفيذ أوامر سلطة التحقيق والمحاكمة في كل ما  
 يتعلق بالتحقيقات والمحاكمات".  

تصاص  وتتمتع وفقاً للمشرع الكويتي فئة من رجال الشرطة بالاخ
النوعي والمكاني العام بالنسبة لجميع الجرائم التي تقع على أرض  

 دولة الكويت، وهم: 
 " وكيل وزارة الداخلية   -1
وكلاء وزراء الداخلية المساعدون: الوكيل المساعد لشؤون   -2

الأمن الخاص، الوكيل المساعد لشؤون الأمن الجنائي، الوكيل المساعد  
ي، الوكيل المساعد لشؤون الخدمات  المساعد لشؤون الأمن الوقائ

 الأمنية المساندة 
مدير عام الإدارة العامة للمباحث الجنائية ومديرو الإدارة   -3

 ورؤساء الأقسام التابعة لها وأعضاء قوة الشرطة العاملين بها 

مديرو إدارة البحث والتحري في المحافظات ورؤساء   -4
 الأقسام التابعة لهم 

مدير عام الإدارة العامة للدوريات والنجدة ومديرو   -5
 الإدارات والأقسام وأعضاء قوة الشرطة التابعين لهم"  

وكذلك منح المشرّع الكويتي الإدارة العامة للمباحث الجنائية  
الاختصاص المكاني والنوعي العام والشامل لجميع الجرائم التي تقع  

ة العامة الإدارات التالية:  على أرض دولة الكويت، وتشكل هذه الإدار
إدارة مكافحة   -3إدارة حماية الآداب  -2إدارة المهام الخاصة  -1" 

إدارة   -5إدارة مكافحة جرائم المال العام  -4التزوير والتزييف 
إدارة الشرطة الجنائية   -7إدارة شرطة الأحداث  -6المعلومات 

 العربية والدولية )الانتربول( 
الجنائية، دار  سرور، أحمد فتحي،   (21) الوسيط في قانون الإجراءات 

 322، ص 2016النهضة العربية، القاهرة، 
 323سرور، أحمد فتحي، مرجع سابق، ص (22)
دار   (23) الجنائية،  الإجراءات  قانون  شرح  نجيب،  محمود  حسني، 

 749، ص 1995النهضة العربية، القاهرة، 
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لجزء الاول،  ، الموسوعة الجنائية الاردنية، ا95/72تمييز جزاء   (24)

 1972، 1072ص
 304، ص166رقم  5مجموعة  1940/سنة 16/12نقض  (25)
نظريتا   (26) الجزائية  المحاكمات  اصول  قانون  شرح  كامل،  السعيد، 

والتوزيع،   للنشر  الثقافة  دار  فيها،  الطعن  وطرق  ،  2001الاحكام 
 447ص

من قانون الإجراءات الجزائية الكويتي ما نصه:    45جاء في المادة    (27)
يجوز للمحقق ان يصدر قرارا مكتوبا بندب احد رجال الشرطة لتحقيق  

قضية معينة او للقيام بعمل معين من اعمال التحقيق. وفي هذه الحالة  
يكون لرجل الشرطة المندوب سلطة المحقق بالنسبة الى تلك القضية او  

 عمل، ويكون محضره محضر تحقيق. هذا ال
ومطالبته      (28) إليه  المنسوبة  بالتهمة  المتهم  مناقشة  هو  الاستجواب: 

بإبداء رأيه فيها ومناقشته تفصيلاً في أدلة الدعوى كمحاولة للكشف عن 
الاستجواب   في  الدفوع  أحكام  مجدي،  مصطفى  )هرجة،  الحقيقة. 

 (.  44، ص2005والاعتراف، دار الفكر والقانون، مصر، 
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الجنائية،    (29) العامة للإجراءات  القواعد  الرؤوف، شرح  مهدي، عبد 

 . 340، ص1995دار النهضة العربية، القاهرة، 
من قانون الإجراءات الجزائية المصري: لمأمور    34نصت المادة     (30)

الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو بالجنح التي يعاقب عليها  
لى ثلاثة أشهر أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر  بالحبس لمدة تزيد ع

 الذي توجد دلائل كافية على اتهامه. 
في    46المادة  نصت     (31) المصري:  الجزائية  الإجراءات  قانون  من 

الأحوال التي يجوز فيها القبض قانوناً على المتهم يجوز لمأمور الضبط  
التفتيش بمعرفة    القضائي أن يفتشه. وإذا كان المتهم أنثى، وجب أن يكون

 أنثى يندبها لذلك مأمور الضبط القضائي.
إذا    49المادة  نصت     (32) المصري:  الجزائية  الإجراءات  قانون  من 

قامت أثناء تفتيش منزل المتهم قرائن قوية ضد المتهم أو شخص موجود  

فيه على أنه يخفي معه شيئا يفيد في كشف الحقيقة، جاز لمأمور الضبط  
 . القضائي أن يفتشه

لا    50المادة  نصت     (33) المصري:  الجزائية  الإجراءات  قانون  من 
يجوز التفتيش إلا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع  
الاستدلالات أو حصول التحقيق بشأنها. ومع ذلك إذا ظهر عرضا أثناء  
التفتيش وجود أشياء تعد حيازتها جريمة، أو تفيد في كشف الحقيقة في  

 رى، جاز لمأمور الضبط القضائي أن يضبطها. جريمة أخ
قانون الإجراءات الجنائية ` معلقا عليه بالفقه    سلامة، مأمون محمد،  (34)

للنشر   سلامة  دار  والأحكام،  التعديلات  لأحدث  طبقا  النقض  وأحكام 
 511، ص2020والتوزيع، القاهرة، 

 ي  ( من قانون الإجراءات الجنائية المصر71/2المادة )ينظر:   (35)
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 .من قانون الإجراءات الجنائية اليمني 101ينظر المادة  (36)
 من قانون الإجراءات الجنائية اليمني.  102ينظر المادة  (37)
من قانون الإجراءات الجزائية   103ينظر البند الخامس من المادة  (38)

 اليمني  
من قانون الإجراءات الجزائية    103ينظر البند السادس من المادة    (39)

 اليمني  
من قانون الإجراءات الجزائية   103ينظر البند   السابع من المادة  (40)

 اليمني. 
من قانون الإجراءات الجزائية    103ينظر البند   الثامن   من المادة    (41)

 اليمني  

المادة    (42) من  الأولى  الفقرة  المحاكمات    من  48ينظر  قانون أصول 
 الجزائية الأردني  

اللطيف،  (43) عبد  الإسلامي    العوضي،  الفقه  في  القضائية  الضبطية 
النشر   مجلس  الكويتي،  الجزائية  الإجراءات  بقانون  مقارنة  دارسة 

 136، ص2010العلمي، الكويت، 
الشروط     (44) طلفاح،  عدي  والدوري،  علي  موفق  الجبوري، 

تكريت   جامعة  مجلة  القضائي،  الضبط  أعضاء  لإنابة  الموضوعية 
 .  251، ص2017، 1، جزء2، العدد1للحقوق، المجلد 



 

11 

 

 
المواد    (45) أصول    115و  112و114و111و  63انظر  قانون  من 

 المحاكمات الجزائية الأردني  
مصطفى، محمود، شرح قانون الإجراءات الجنائية، دار النهضة        (46)

 248، مرجع سابق، ص2، ط2014العربية، القاهرة، 
دار    (47)  ، الجزائية  المحاكمات  قانون اصول  الجوخدار، حسن،شرح 

 308،  ص1997نشر والتوزيع، العلم والثقافة لل
من قانون الإجراءات الجزائية الكويتي: يجوز    45جاء في المادة    (48)

للمحقق إن يصدر قراراً مكتوباً بندب أحد رجال الشرطة لتحقيق قضية  
 معينة أو للقيام بعمل معين من أعمال التحقيق. 

المادة    (49) في  ما    71جاء  المصري  الجزائية  الإجراءات  قانون  من 
 صه:  ن

غيره   فيها  يندب  التي  الأحوال  جميع  في  التحقيق  قاضي  على  يجب 
لإجراء بعض تحقيقات أن يبين المسائل المطلوب تحقيقها والإجراءات  

( من قانون الإجراءات اليمني  117) المطلوب اتخاذها. وجاء في المادة
ما نصه: لعضو النيابة العامة ان يندب أحد مأموري الضبط القضائي  

بعمل أو أكثر من أعمال التحقيق عدا استجواب المتهم مع مراعاة  للقيام 
ما جاء في المادة السابقة ويكون للمندوب في حدود ندبه كل السلطات  

المادة   من  الثانية  الفقرة  في  وجاء  العامة.  النيابة  لعضو  من    48التي 
قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني: في غير الاحوال المبينة في  

موظفي    1رة  الفق من  أي  الى  العام  المدعي  عهد  اذا  المادة  هذه  من 
الضابطة العدلية بقسم من الاعمال الداخلة في وظائفه وفقا لأحكام هذا  
القانون وجب عليه ان يصدر مذكرة خطية بذلك تتضمن الزمان والمكان 

 المعين لانفاذ مضمونها كلما كان ذلك ممكنا.
ن الإجراءات المصرية، دار النهضة  عبد الستار، فوزية، شرح قانو(50)

  311، ص1986العربية، 
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/ مجموعة المبادئ القانونية للأحكام الصادرة  33/56تمييز جزاء / (51)

 21ص ، 1956عن محكمة التمييز في القضايا الجزائية لسنة 
ضوء  (52) في  الجزائية  الإجراءات  قانون  أحكام  أمير،  عدلي  خالد، 

والمستحدث في    174/1998لقانون رقم  التعديلات الجديدة والمضافة با
أحكام النقض والمحكمة الدستورية العليا وتعليمات النيابة العامة، دار  

   40، ص2000الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، 

)53( Steven Emauel, Crimial procedure, new 
Ronclle, Jeen parade, 1980, proceder pend,p121 

 479سلامة، مأمون محمد، مرجع سابق، ص(54)
الفتاح، جرائم الامتناع عن تنفيذ الأحكام وغيرها من  (55) مراد، عبد 

 1، ص1جرائم الامتناع، الناشر المؤلف، ط
31 
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حدود سلطات مأمور الضبط القضائي  السبكي، ممدوح إبراهيم ،   (56)

   147، ص2008في التحقيق ، دار النهضة العربية ، القاهرة، 
العبودي ، محمد عبد القادر ، الاختصاص القضائي لمأمور الضبط   (57)

المجلة   الإيمان،  مطبعة  والاستثنائية،  العادية  الأحوال  في  القضائي 
  105، ص2013الكبرى، مصر، 

 106د القادر، المرجع السابق، صالعبودي، محمد عب (58)
براء ، منذر كمال عبد اللطيف،  شرح قانون أصول المحاكمات   (59)

 103، ص   1،  ط2017الجزائية ، دار السنهوري القانونية، 
(60)  ، نجيب  أحمد  والمحاکمات.    السماك،  الإجراءات  قانون  شرح 

 وما بعدها  177،     ص2011الجزائية الکويتي، جامعة الكويت، 
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 367السبكي، ممدوح إبراهيم، مرجع سابق، ص (61)
 366الجوخدار، حسن، المرجع السابق، ص (62)
 114حسني، محمود نجيب، مرجع سابق، ص (63)
 716الغريب، محمد عيد، مرجع سابق، ص(64)

، 1979أبريل  29قضائية، جلسة  49لسنة  17انظر: الطعن رقم  (65)
 511، ص30مجموعة الأحكام، السنة 

رقم   (66) جلسة    54لسنة    2358الطعن  ،  1985يناير    24قضائية، 
   117، ص36مجموعة الأحكام، السنة 
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 719الكساسبة والطروانة، الضوابط القانونية للتفتيش، ص (67)
 370الجوخدار، حسن، المرجع السابق، ص(68)

الجزائية، مكتبة صادر،   (69) قانون أصول المحاكمات  ماضي، حاتم، 
 122، ص1، ط2002

 235الكردي، أمجد، المشكلات العملية، مرجع سابق، ص (70)



 

16 

 

 
اللوزي، صالح، بحث بعنوان )دور النيابة العامة في مجال التحقيق  (71)

،  1الابتدائي، وفقاً لمعايير حقوق الإنسان(، مجلة الدراسات الأمنية، ع
   104، ص2004حزيران، 
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